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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الأولى 

البند ٧٣ (م) من جدول الأعمال 
  نزع السلاح العام الكامل 

  إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، مصــر: مشروع قرار 
  القذائف 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــــير إلى قراراــــا ٥٤/٥٤ واو المــــؤرخ ١ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩، 
و ٣٣/٥٥ ألف المؤرخ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، و ٢٤/٥٦ باء المـؤرخ ٢٩ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ و ٧١/٥٧ المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، 
ـــهد  وإذ تعيـد تـأكيد دور الأمـم المتحـدة في مجـال تنظيـم التسـلح ونـزع السـلاح، وتع

الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز ذلك الدور، 
وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيـز السـلام والأمـن الإقليميـين والدوليـين في عـالم خـالٍ مـن 

ويلات الحرب وعبء التسلح، 
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتباع ج شامل إزاء القذائف بطريقة متوازنة وغير تمييزيـة، 

بوصف ذلك إسهامـا في تحقيق السلام والأمن الدوليين، 
وإذ تضـع في اعتبارهــا أنــه ينبغــي مراعــاة الشــواغل الأمنيــة للــدول الأعضــاء علــى 

الصعيدين الدولي والإقليمي عند معالجة مسألة القذائف، 
وإذ تشدد على مـا ينطـوي عليـه النظـر في مسـألة القذائـف في السـياق التقليـدي مـن 

تعقيدات، 
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وإذ تعـرب عـن تأييدهـا للجـهود الدوليـة المبذولـة لمكافحـة اسـتحداث جميـــع أســلحة 
الدمار الشامل وانتشارها، 

ــــف، قــــــدم،  وإذ تضــع في اعتبارهــا أن الأمــين العــام، اســتجابة للقــرار ٣٣/٥٥ أل
بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، تقريـرا عـن مسـألة القذائـف بجميـع جوانبـها، كـي تنظـر 

فيه الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين، 
وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن مسألة القذائف بجميع جوانبها(١)، 

تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام الـذي يتضمـن ردود الـدول الأعضـاء بشــأن  - ١
التقرير المتعلق بمسألة القذائف بجميع جوانبها والمقدم عملا بالقرار ٧١/٥٧(٢)؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يواصــل اســتطلاع آراء الــدول الأعضــاء بشــأن  - ٢
التقرير المتعلق بمسألة القذائف بجميع جوانبها، وأن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

التاسعة والخمسين؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريـق مـن الخـبراء الحكوميـين  - ٣
سيتـم إنشاؤه عام ٢٠٠٤ على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بمواصلة بحـث مسـألة القذائـف 
بجميع جوانبها وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورا التاسعة والخمسين؛ 
تقــــرر أن تــدرج البنــد المعنــون �القذائــف� في جــدول الأعمــــال المؤقـــت  - ٤

لدورا التاسعة والخمسين.  
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